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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمددد ادددن اللجندددة توكدددا اليااو وش ا اتيدددار    ددددددددددددد ن ال      
 ** *2743/2016 رقم

ج. د. ب. وك. إ. وب. )يمثلهما المحاميان شينينينينينينينين   .  م من:مقد بلاغ
 برادي وبيتر موزني(

 صاحبا البلاغ  الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:

 السويد  الدولة الطرف:

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( 2016شباط/فبراير  26 تاريخ تقديم البلاغ:

النظينينينام الينينيندا ل  ن م 92القرار المتخينينينو بوجينينينة المينينيناد   الوثائق المرجعية:
 2016آذار/مينار     2للجنينة  والمحيناإ إلى اليندولينة الطرف    

 )لم يصدر   شكل وثيقة(

 2020تموز/يوليه  23 تاريخ اعتماد القرار:

التمييز على أسينينينينينا  الدينا والمحالمة العادلةا وجلسينينينينينة  الموضوع:
 شفويةا وحرية الفرد   المجاهر  بدينه 

تدُر  وليسينينينيند ايد الدر    إ ار نفسينينينينها لم المسينينينين لة   المسائل الإجرائية: 
التحقيق الدولي أو التسينينينينينينينينينينينينينوية إجراء آ ر من إجراءات  

الدوليةا وعدم اسينينينينينينينينينينينينتنفاد سينينينينينينينينينينينينبل ا نتصينينينينينينينينينينينيناف المحليةا 
 ومستوى دعم ا دعاءات بالأدلة

 التمييزا وحرية الدينا وحقوق المحالمة العادلة المسائل الموضوعية: 

 26و 18و 14 مواد العهد: 

 ()أ( و)ب(2)5و 3و 2 ا  تياري:وتولوإ مواد البر 

__________ 
 (.2020تموز/يوليه  24 -حزيران/يونيه  29) 129اعتمدته اللجنة   دورتها  *

شينينينينينينارك   دراسينينينينينينة هوا البلاغ أعلينينينينينيناء اللجنة التالية أباههم: تانيا ماريا عبد  روترينينينينينينوإ  وعيا  بن عاشينينينينينينور    **
نكان  ل   ومارسينينينينينيا ف. ج. لران  ودوعارف بلقان  وأحمد أم  فتح الله  وفورويا شينينينينينويترينينينينين   وبامريم لويتا  

موهوموزا  وفوتيني بازارتزيس  وهيرنان ليسينينينينادا لابريرا  وفاسينينينينيلكا سينينينينانسينينينين   و وسينينينينيه مانويل سينينينينانتو  باييس   
 ويوفاإ شاني  وهيل  تيغرودجا  وأندريا  تسيمرمان  وجنتيان زيبيري.
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 1916. د. ب. وك. إ. وب.  و ا موا نان سينينينينينينينينويديان من مواليد  صينينينينينينينيناحبا الرينينينينينينينينكوى  ا ج 1-1
من  26و 18و 14على التوالي. ويينيندعيينينان أن الينيندولينينة الطرف انتهكينيند حقواهمينينا بوجينينة المواد  1931و

 لينينانون الأوإ/  6إلى الينيندولينينة الطرف   العهينيند. واينيند د ينينل البروتولوإ ا  تيينيناري حيز النفينيناذ بالنسينينينينينينينينينينينينينينبينينة 
 احبي البلاغ.. ويمثل محام ص1971ديسمبر 

  اينيندمينيند الينيندولينينة الطرف ملاحظينيناتهينينا على مقبوليينينة البلاغ و لبينيند إلى 2016أيار/مينينايو  16   1-2
  اررت اللجنة  2017حزيران/يونيه    19اللجنة أن تنظر   مقبوليته بعزإ عن أسينينينينينينسينينينينينينه الموضينينينينينينوعية. و   

 رفض  لة الدولة الطرف.غات الجديد  والتدابير المؤاتة  أن تقررها الخاص المعني بالبلاعن  ريق م

 الوقائع  ما عرضها صاح ا ال     

صاحبا البلاغ علوان مسنّان   أََ ويهّ دينية تعرف باسم الأ وية العالمية لينينينينينينينخَدَم شهود يهو   2-1
وين   الأ وية   مجتمع لدينية بوصينينينينينينينفهما علينينينينينينين   بدَءا  دمتهما ا1962الخاصينينينينينينين  المتفرغ . فف  عام  

هود يهو  غير (  ويقع   السينينينينويد. والأ وية رابطة دولية لرينينينين Bethelشينينينينبيه بدير  يعرف باسينينينينم )بيثيل) )
تعهدوا بالخدمة وذلك بصينينينفة  اصينينينة وبالتفرغ.   مسينينينجلة تلينينينم أفراداا نوروا أنفسينينينهم للخدمة ورجاإ دين

  يعملون بصفات دينية أ رى. مرافق بيثيل   جميع أنحاء العالم أو  ويؤدي أعلاء الأ وية واجبات دينية    
هينو  الأ ويينة عهينداا دينييناا بالطيناعة   وايند أاسينينينينينينينينينينينينينينموا على ا متنيناع عن العمينل العلميناني. وأ ينو جميع أعلينينينينينينينينينينينينينيناء 

واعتيناد    . ( 1) والفقر  إذ إنهم وافقوا على عيندم تلق  أي تعويض عن الخيندمينات اليندينيينة الم يقيندمونهينا ل  ويينة 
 اء مهام مختلفة   بيثيل  من بينها أعماإ الصيانة وغسيل الملابس. البلاغ على أد صاحبا  

ا على تلبية احتياجاتهما المادية  إعانة شينينينينينينينينينينهرية وتقدم الأ وية لصينينينينينينينينينيناحبي البلاغ  لمسينينينينينينينينينيناعدتهم 2-2
الأ وية   ترتبط المساعد  المالية الم تقدمها الأ وية بالإنجاز. ويتلقى لل علو     والينمَبِيد والطعام. و 

 داء أي  دمات دينية. نفس الدعم لتلبية حاجاته الأساسية حتى وإن لم يعد اادراا على أ

البلاغ   ا اتطاعات اللينينينينينريبية الم أصينينينينيندرتها ولالة اللينينينينينرائة    عن صينينينينيناحبا  2012و  عام   2-3
ا من الأ وية والم تطلة منهما دفع ضينينينريبة د ل على المسينينيناعد  المالية الم تلقيانه  2011-2005للفتر   

و   12  حزيران/يونيه   2012   رفليند  المحكمة  الإدارية   عن  صيناحبي  البلاغ.   لاإ الفتر  الزمنية المعنية.  
و لصينينينينيند  المحكمة   دون  أن  تب   الأسينينينينينباب   إلى  أن  واائع  الينينينينينية  صينينينينيناحبي  البلاغ  مطابقة  تقريباا   لواائع  
الينية  أ رى  بدّ   فيها  مجلس  القرارات  اللينريبية   المسينبقة  السينويدي     10  أيار/مايو  2011.  ورفُض   عن  
صينينينينينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ ليندى محكمينة ا سينينينينينينينينينينينينينينت نيناف الإداريينة   12  لينانون الأوإ/ديسينينينينينينينينينينينينينينمبر 2012. و  25  

 حزيران/يونيه 2013  رفلد المحكمة الإدارية العليا  لبهما الإذن با ست ناف. 

ااتطاعهما اللينينينريبي       عن صينينيناحبا البلاغ    مجموعة منفصينينينلة من الإجراءات    2013و  عام   2-4
صينينوص  لرونا سينينويدية      81  367  المائة  ببلغ    32,6الوي يلزمهما بدفع ضينينريبة د ل نسينينبتها    2012لعام  

لرونا سينينينينينينينينينينويدية  صينينينينينينينينينينوص ك. إ. ب.  على الإعانة المالية الم تقدمها الأ وية   67  526و  ج. د. ب.  
ك. و   ولالة اللينرائة شينكوى ج. د. ب.  ولم ييُنتَح لهما فرصينة عر  الينيتهما شينفوياا  ورفليند  .(2)إليهما

صينينينيناحبا البلاغ على التوالي. و عن    2013أيلوإ/سينينينينبتمبر    16و  2013ترينينينينرين الأوإ/ألتوبر    2إ. ب.    
 24. و   2014يناير    لانون الثاني/  31  هو  القرارات و لبا عقد جلسينينينينينينينينة شينينينينينينينينفوية. ورفُض الطلة    

طابقة تقريباا ا  و لصينينينيند إلى أن القلينينينينايا لاند م  رفلينينينيند المحكمة الإدارية  عونهم2014نيسينينينينان/أبريل  
__________ 

تلينينينينينينم الأ وية    . و (Jehovas Vittnen)لمسينينينينينينجلة   السينينينينينينويد  يتولى إدار  الأ وية منظمة شينينينينينينهود يهو  الدينية ا (1)
 75فرد من شينينينينينهود يهو  سينينينينينوى  22  000  لم يكن من ب  2012سينينينينينوى عدد ضينينينينين يل من شينينينينينهود يهو . فف  عام 

 علواا   الأ وية يعيرون   بيثيل.  

  .2015لانون الأوإ/ديسمبر   17دو راا أمريكياا    7 893دو راا أمريكياا و 9 511ما يعادإ حوالي  (2)
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  والم رفلتها  2011- 2005فتر    دعاءات صاحبي البلاغ السابقة الم  عند   ا اتطاعات اللريبية لل 
 السينينينلطات   نهاية المطاف. و عن صينينيناحبا البلاغ   هو  القرارات و لبا عقد جلسينينينة شينينينفوية مر  أ رى. 

كمة ا سينينينينت ناف الإدارية  لبات صينينينيناحبي البلاغ عقد جلسينينينينة لينينينيند مح  رف2014أيلوإ/سينينينينبتمبر    30و   
)م. أ. ضينينينيند ولالة اسينينينيناا مع الينينينينية منفصينينينينلة  شينينينينفوية والطعون برمتها  مرينينينينير  إلى أن القلينينينينايا متطابقة أسينينينين 

2011أيار/مايو    10  أصينينينيندر مجلس القرارات اللينينينينريبية المسينينينينبقة برينينينين نها اراراا    اللينينينينرائة السينينينينويدية(
 (3 ). 

   رفلد المحكمة الإدارية العليا  لبات صاحبي البلاغ الإذن با ست ناف. 2015/يناير  لانون الثاني   9 و  

 ال كوى  

  من العهد   26و   18و   14يدع  صينينينينينينيناحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكد حقواهما بوجة المواد   3-1
 ا. بإلزامهما بدفع ضريبة د ل على إعانتهما الرهرية المتواضعة الم تقدمها الأ وية إليهم

من العهيند  ييندفعينان ان اليندولينة الطرف أعفيند منينو  26وفيمينا يتعلق بادعيناءاتهمينا بوجينة الميناد   3-2
د بعييند أعلينينينينينينينينينينينينينينيناء   أ ويّات دينيينة أ رى من دفع ضينينينينينينينينينينينينينينريبينة اليند ينل على اليندعم المينالي الينوي يتلقونينه أمين 
 لأنهم يعتبرون موظف    أ وية لل منهم. ويسينينينينينينينينينينينينينتند هوا الإعفاء إلى أن أعلينينينينينينينينينينينينيناء تلك الأ ويات   من
ما  يعملون لتحقيق مكاسينينينينة مالية. ولان ينبغ  للسينينينينلطات المحلية  وه  ت و   اعتبارها أوضينينينيناعه  
تفتر  أن علينينويتهما   الأ وية تسينينتند إلى علااة عمل. ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكد  من    أ

لى أ ويات دينيينة من العهيند برفلينينينينينينينينينينينينينينهينا أن تطبق عليهمينا نفس الإعفيناء الينوي تطبقينه ع 26جهينة  الميناد  
لأن   26لماد  اضينينينينينلية. ويدعيان  من جهة أ رى  انتهاك اأ رى  دون أن تسينينينينينوق أي تبرير للمعاملة التف

أي  -الدولة الطرف لم تعاملهما معاملة مختلفة عن الأشينينينينينينينينينخاص الوين عتل  أوضينينينينينينينينيناعهم ا تلافاا لبيراا  
 الأشخاص الوين عملوا   إ ار علماني لتحقيق مكاسة مالية.

ويسينلّم صيناحبا البلاغ ان الدوإ الأ راف غير ملزمة بنح مزايا مالية  اصينة لموا نيهاا بيد أنه  3-3
م. أ. ضينيند اُدمد هو  المزايا  لزم أن يحدث ذلك دون تمييز. واسينينتناداا إلى الرأي المخال    الينينية  متى  

جد عليها ولالة اللينرائة   يجادإ صيناحبا البلاغ ان الممارسينة الراسينخة الم دَرَ ولالة اللينرائة السينويدية
    مجتمع محل  شينبيه نون الو ني ذات الصينلة تقلين  بإعفاء أي د ل ينرين والم تتماشينى مع أحكام القا

بدير من اللينرائة. وجاء   الرأي المخال  أيليناا أن أوجه الترينابه ب  أ وية صيناحبي البلاغ والطوائ  
غ   هوا الصينينيندد أن جميع العامل    بيثيل الأ رى المعفا  من اللينينينرائة واضينينينحة. ويكرر صينينيناحبا البلا

ام الأعلينينيناء  ويظلون يحصينينينلون عليها حتى تتوا  على  بيعة مه  يحصينينينلون على نفس الإعانات  الم  
 لو لم يعد بإمكانهم أداء مهامهم اليومية. 

وإضينينافة إلى ذلك  يدفع صينيناحبا البلاغ ان الدولة الطرف أعفد أيلينيناا أعلينيناء منظمة العمل  3-4
إعانة شينينينينينينهرية   تطوع  الأوروبي من واجة دفع اللينينينينينينرائة  لأن ولالة اللينينينينينينرائة اررت أن ما يقدم منال
متطوعاا من المنظمة  متفرغ  للعمل سينينينينينينينينيننة على الأال     250و( ومبيد و عام إلى ألثر من  يور   115)

فرق ب    ه  يخلع لللرائة. ويدفعان أيلاا  لأغرا  هوا البلاغ  ان   منظمة غير ربحية   السويد   
 معاملة مختلفة.لا وضع متطوع  المنظمة ووضعهما. ومع ذلك  عوم

من العهد  يدفعان ان تصينينينينينينينينينينيننيفهما   18صينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ بوجة الماد   وفيما يخص ادعاءات  3-5
على أنهما موظفان يعملان من أجل تحقيق مكاسينينينة مالية يسينينين ء لمعتقداتهما الدينية إسينينيناء  بالغة. فهو 

الوي اطعا  مدى الحيا  بالتخل  عن الكسينينينينينينينينينينة المالي والعي  حياتهما    دمة إلههما   يرينينينينينينينينينينو  ا لتزام
هو ضينينينينينينينينروري   مجتمع ديمقرا  . ويُحتا   هوا الصينينينينينينينيندد    ينص عليه القانون و   ل  يهو . وهوا التد 

افية ان اسينينينينتيفاء معيار ) المنصينينينينوص عليه   القانون) يسينينينينتلزم أن يصينينينيناغ القانون    جملة أمور  بداة ل
 اد تترتة لتمك  الموا ن  من تنظيم سينينلولهم والتنبؤ  إلى درجة معقولة   الظروف المعنية  بارثار الم

__________ 
 .  2011أيار/مايو    10المؤرخ    D/ 10- 123  القرار رام  م. أ. ضد ولالة اللرائة السويدية لاغ إلى الية  يحيل صاحبا الب  ( 3) 
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من اانون ضينينينينينينينريبة الد ل   11من الفصينينينينينينينل    1والماد     10من الفصينينينينينينينل    1غير أن الماد     .(4)على فعل مع 
اربة لما يتلينينينينح من الرأي المخال  تسينينينينتوفيان هوا المعيار لأنهما تفتحان الباب أمام الت ويلات المتلينينينين   

. ويدفعان  إضينينينينينافة إلى ذلك  ان هناك توافقاا دولياا   م. أ. ضينينينينيند ولالة اللينينينينينرائة السينينينينينويدية  الينينينينينية  
ويلينينينيناف إلى ذلك   .(5)ةارراء  على ما يبدو  برينينينين ن الطابع غير الوظيف  للعلااة ب  الأعلينينينيناء والأ وي

ضينينينار على مجاهر  صينينيناحبي البلاغ بعتقداتهما الدينية   أن عةء اللينينينرائة المفرو  غير متناسينينينة وله أثر
 إعفاء أعلاء أ ويات دينية أ رى من دفع اللرائة على المساعد  المالية المقدمة إليهم.   ضوء

ان الحق   محالمة عادلة يرينمل الحق من العهد  يولّر صيناحبا البلاغ    14واسينتناداا إلى الماد    3-6
  من حججهما    عنهما بجرّ  الم ولم تتناوإ أياا   لينيند محكمة ا سينينت ناف الإدارية   ارار معلَّل. ومع ذلك  رف 

  م. أ. ضينينينينيند ولالة اللينينينينينرائة السينينينينينودية با   ذلك ادعاء ا المتعلق بالتمييز. وما لان ينبغ  أن تنطبق الينينينينينية  
إليها اشينينترك دارية تسينينتند إليها  على الينينيتهما. فمقدّم الطلة   القلينينية المحاإ  الم يبدو أن المحكمة الإ

البلاغ يختل  ا تلافاا لبيراا عن وضينع مقدم لما ايل   نوع من أنرينطة التوعية. غير أن وضينع صيناحبي  
ح   رفلينينيند المحكمة الإدارية العليا من 2015لانون الثاني/يناير    9الطلة بسينينينبة تقدّمهما   السينينينن. و   

الم الأدنى درجة اراراتها والنظر   الإذن با سينينينينينينت ناف دون بيان أسينينينينينينباب ارارها  رغم أن عدم تعليل المح
جسينينينينيماا أو  ط  جسينينينينيماا) لان ينبغ  أن يسينينينينتفيد من  ا  شينينينينك )إغفالا  ادعاءات صينينينيناحبي البلاغ لان ب
 مراجعة المحكمة الإدارية العليا.

اسينتناداا إلى ا جتهادات القلينائية للجنة  ان مبدأ تكافؤ الوسينائل  وأ يراا  يولّر صيناحبا البلاغ    3-7
المتكرر    ومع ذلك  رفُلد  لباتهما   . ( 6) أن تستجية المحالم للالتماسات الم تطالة بتقديم أدلة يقتل   

 عقد جلسة شفوية. 

 م حظات ال الة الطرف    ن المق ولية  

   لبد الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم 2016أيار/مايو    16  مولر  شينينينينينينينينفوية مؤر ة   4-1
()أ( من العهد  نظراا إلى أن المس لة نفسها دُرسد   إ ار إجراء آ ر 2)5  مقبولية البلاغ بوجة الماد 

ناا برينينينينينينينينينينينينين ن من إجراءات التحقيق الدولي أو التسينينينينينينينينينينينينينوية الدولية. وتؤلد   هوا الصينينينينينينينينينينينينيندد أنها ادمد إعلا
تنظر   أي بلاغ من    التصينينينينينينينينينينينينينديق على البروتولوإ ا  تياري الوي ينص على أنه يجة على اللجنة أ

لة نفسينينينينها ليسينينينيند ايد الدراسينينينينة أو لم تسينينينينبق دراسينينينينتها   إ ار فراد ما لم تسينينينينتيقن من أن المسينينينين فرد من الأ
 إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 

  لينانون الأوإ/  20اينائع القلينينينينينينينينينينينينينينيينة  تؤليند اليندولينة الطرف أن صينينينينينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ لينانا    وعن و  4-2
علواا الوين شارلوا   تقديم  لة إلى   115البالغ عددهم     علوين من أعلاء الأ وية2013ديسمبر  

 أيلوإ/  16. و   2011-2004المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينينينينان للطعن   ااتطاعاتهم اللينينينينينينينينريبية للفتر   
  أعلند المحكمة الأوروبية  الم انعقدت   إ ار لجنة مؤلفة من ثلاثة الينينينا   أن الطلة 2014تمبر  سينينينب

 ر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصينينينينينينينينينوص عليها   اتفااية  يكرينينينينينينينينين  عن أي مظه غير مقبوإ لأنه لم 
 و البروتولو ت الملحقة بها. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسان( أ 

__________ 
يحيل صينينينينينينينينينيناحبا البلاغ إلى ارارات عد  أصينينينينينينينينينيندرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينينينينينينان. انظر)ي(    جملة أمور    (4)

Association Les Témoins de Jéhovah v. France (application No. 8916/05), judgment of 30 June 

2011, para. 66  و )بالفرنسية(ا Maestri v. Italy (application No. 39748/98), judgment of 17 February 

2004, para. 30 . 

يرينينينينينير صينينينينيناحبا البلاغ إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينان  لصينينينينيند إلى أن شينينينينينهود يهو  الوين أدوا  دمة   (5)
يعملون هنيناك    تُدفع إليهم أجور وأنهم   رلز بيثيينل المجتمع  ليسينينينينينينينينينينينينينينوا موظف    المرلز بل متطوع  دينيينة   م

  (.application No. 8916/05, judgment of 30 June 2011قيق مكاسة مادية )لتح

 . 2-8(  الفقر  CCPR/C/71/D/846/1999) غيلن ضد هولندا -جانسن  (6)
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  ترينينرين الأوإ/   1  آ ر إلى المحكمة الأوروبية. و  اا    ادم صينيناحبا البلاغ  لب 2015تموز/يوليه    6و    4-3
   أبُلغا ان المحكمة  الم انعقدت بقا  واحد  وجدت أن معايير المقبولية المنصينينينينينينينوص عليها 2015ألتوبر  

 من ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تُستوف.  35و 34  المادت  

بقتلينينينينينينينينينينينينينى    وتدفع الدولة الطرف ان صينينينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ زعما   بلاغهما إلى اللجنة أن حقواهما  4- 4
ا    الطلينينينة الينينينوي اينينيندمينينينا    عينينينام م  26و  18و  14 المواد  إلى المحكمينينينة   2015ن العهينينيند انتهكينينيند. واحتجينينينّ

من ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ الدولة الطرف    14و   9و   6الأوروبية لحقوق الإنسان  بالمواد  
  اها أمامتتفق مع ا دعاءات الم رفع  أن المواد الم يسينينينينينينينينتند إليها صينينينينينينينيناحبا البلاغ   بلاغهما محل النظر

يعترضينان على أن  لبهما     المحكمة الأوروبية بوجة مواد ا تفااية المتصينلة بالموضينوع. وتلاحظ أيليناا أنهما  
والبلاغ موضينينينع النظر المقدم إلى اللجنة يتعلقان بالواائع والقلينينينايا    2015المقدم إلى المحكمة الأوروبية   عام  

البلاغ يرتبط بنفس المسينينينينينين لة الوارد    الطلة الوي ادما     يه  ترى الدولة الطرف أن هوا عل   نفسينينينينينينها. وبناءا 
 ()أ( من البروتولوإ ا  تياري.  2) 5إلى المحكمة الأوروبية  بالمعنى المقصود   الماد     2015سابقاا   عام  

 2015   لة عام  وفيما يتعلق بسين لة ما إذا لاند المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسينان نظرت   4-5
()أ( من البروتولوإ ا  تياري  تدفع الدولة الطرف انها تعتر  على ادعاء صينيناحبي 2)5د  لأغرا  الما

البلاغ أن المحكمة الأوروبية لم تنظر فيه. وتولّر الدولة الطرف انه سينينينينينينينينينينينينبق للجنة أن ارتت   الينينينينينينينينينينينينايا 
على أسينينينس إجرائية بل  تبني ارارها    ية و المقبول   برينينين ن عدم اا  المحكمة الأوروبية عندما تصينينيندر ارار   ماضينينينية أن 

على أسينينباب ترينينمل النظر   الأسينينس الموضينينوعية للقلينينية أيلينيناا  وإن لان محدوداا  تعتبر المسينين لة نفسينينها اد  
   . ( 7) ()أ( من البروتولوإ ا  تياري 2) 5درسد بالمعنى المقصود   التحفظات ذات الصلة على الماد   

من نظينام المحكمينة الأوروبيينة لحقوق الإنسينينينينينينينينينينينينينينينان أن  47نينه ورد   الميناد  وتيندفع اليندولينة الطرف ا 4-6
  حينينا ت محينيندود . ومن   تقينينينديم  لينينينة غير لينينامينينل اينيند يؤدي إلى عينيندم نظر المحكمينينينة الأوروبيينينينة فيينينينه إ

  لما 47د   من الرينروط الرينكلية المنصينوص عليها   الما  أياا لاا  الواضينح أنه لو لم يسينتوف صيناحبا البلاغ فع
أو نظرت فيه أصينينينينلاا. ويترتة على ذلك   2015د  لبهما المقدم   عام  مة الأوروبية سينينينينجللاند المحك

 أن  لبهما لان يجة أن يمتثل الرروط الركلية الأساسية المولور    الماد . 

كمة  يوجد   بلاغ صينينينينينينيناحبَيه إلى اللجنة ما يرينينينينينينينير إلى أن  لبهما إلى المح    وإضينينينينينينينافة إلى ذلك    7- 4
من ا تفااية الأوروبية لحقوق   34لم يسينينينينينينينينتوف المعايير المنصينينينينينينينينوص عليها   الماد    2015الأوروبية   عام  

  ( من ا تفااية ه 1)35الإنسينينينان. لما أنهما لم يثبتا أن أسينينينباب عدم المقبولية المنصينينينوص عليها   الماد   
بلاغ أثبتا  لما  ذلك  يبدو أن صينيناحبي ال الم  بقتها المحكمة الأوروبية   الينينيتهما. بل على النقيض من  

لا    أنهما اسينينينينتنفدا سينينينينبل ا نتصينينينيناف المحلية وأنهما امتث 2015   لبهما إلى المحكمة الأوروبية   عام  يجة   
 لم يكن مجهوإ الهوية.    2015مهلة الأشهر الستة. وتلاحظ الدولة الطرف أن الطلة الوي ادم   عام  

()ب( من ا تفااية الأوروبية 2)35لماد   لية المنصينينينينينينوص عليه   اوفيما يخص أسينينينينينينا  عدم المقبو  8- 4
لحقوق الإنسينان  تؤلد الدولة الطرف أنه رغم وجود  لة سينابق ادمه صيناحبا البلاغ إلى المحكمة الأوروبية  

يتعلقان بإجراءات الينينينينائية وااتطاعات ضينينينينريبية    2015و لة عام    2013لحقوق الإنسينينينينان  فلن  لة عام  
ص إلى أن المحكمينة الأوروبيينة أعلنيند أن  لينة  مينا يمكّنهينا من أن عل   لينولينك  ليس أمينام اللجنينة . و محليينة مختلفينة 

لأغرا    2013غير مقبوإ لأنها درسينينينينينينينينيند المسينينينينينينينينين لة نفسينينينينينينينينينها    لبهما لعام    2015صينينينينينينينينيناحبي البلاغ   عام  
()ب( من ا تفيناايينة. فينلن انتهيند اللجنينة إلى اسينينينينينينينينينينينينينتنتيناج مختل   دَفَع صينينينينينينينينينينينينينيناحبينا البلاغ انينه ينبغ   2) 35 الميناد  
فحسينينينينينينة     2015يتصينينينينينينل بنفس المسينينينينينين لة الم يتعلق بها  لبهما لعام     على أنه    2013عام  بهما ل إلى  ل  النظر 

__________ 
مهابير  وا 3-7(  الفقر  CCPR/C/107/D/1945/2010) بويرتا  ضينينينيند إسينينينينبانياالينينينينيمَ  يحيل صينينينيناحبا البلاغ إلى (7)

 . 3-8(  الفقر  CCPR/C/82/D/944/2000) ضد النمسا
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نظراا لصينينينينينينينينينينينينينيغة ارار المحكمة    بتلك الم يتعلق بها  لبهما الحالي المقدم إلى اللجنة أيلينينينينينينينينينينينينيناا. و  هو  الحالة   بل 
مظهر من مظاهر    الوي ينص صينينراحة على أن الطلة لم يكرينين  عن أي  2013الأوروبية برينين ن  لة عام  

عليها   ا تفااية والبروتولو ت الملحقة بها  ينبغ  أيلينينينينينيناا إعلان البلاغ    انتهاك الحقوق والحريات المنصينينينينينينوص 
 البروتولوإ ا  تياري.   ()أ( من 2) 5محل النظر غير مقبوإ بوجة الماد   

الينينينينينية صينينينينيناحبي   وبعد اسينينينينينتبعاد تطبيق أغلبية أسينينينينينباب عدم المقبولية الم لان يمكن تطبيقها   4-9
 ()أ( 3) 35البلاغ  تجادإ الدولة الطرف أيلينينينينيناا ان الأسينينينينينباب المتبقية لعدم المقبولية المنصينينينينينوص عليها   الماد   

  أن تنطوي إلى حد ما على دراسينينينينينة الأسينينينينينس الموضينينينينينوعية   و)ب( من ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينان يجة 
ية صينيناحبي البلاغ درسينيند   إ ار إجراء للقلينينية. وعلى هوا  فمن الواضينينح أن الأسينينس الموضينينوعية لقلينين 

 تحقيق الدولي أو التسوية الدولية. آ ر من إجراءات ال

 اعليقات صاحبي ال    على م حظات ال الة الطرف    ن المق ولية  

  ادم صينينينينينينينينينينينينيناحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة 2016انون الأوإ/ديسينينينينينينينينينينينينينمبر  ل  9    5-1
يتفقان مع اسينينينتنتاج الدولة الطرف الوي يوهة إلى أن  لبهما المقدم إلى   الطرف برينينين ن المقبولية. فهما

وعن بلاغهما   2015يختل  عن  لبهما المقدم   عام    2013الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينان   عام  المحكمة  
يد النظر المقدم إلى اللجنة فيما يخص واائع القلينينينينينينينينينية وا دعاءات المثار  فيها. ويتفقان أيلينينينينينينينينينا على أن ا

  يثيران نفس 2015البلاغ المقيندم إلى اللجنينة  ولينولينك  لبهمينا المقيندم إلى المحكمينة الأوروبيينة   عينام  هينوا
()أ( من البروتولوإ 2)5لماد   المسينينينينينينينينينينينينينينائل القانونية والواائعية  ويمكن اعتبار ا نفس المسينينينينينينينينينينينينينين لة لأغرا  ا

 لموضينينينينينينوعية لطلبهماا  تياري. ومن جهة أ رى  ينازعان   أن المحكمة الأوروبية درسينينينينينيند الأسينينينينينينس ا
. ويدفعان   هوا الصينينينينينينينينينينينيندد انه حتى   الحا ت الم لم تجد فيها المحكمة الأوروبية 2015المقدم   عام  

تفينيناايينينة الأوروبيينينة لحقوق الإنسينينينينينينينينينينينينينينينان والبروتولو ت أي مظهر  نتهينيناك الحقوق والحريات الم تكفلهينينا ا 
يسينينينمح    ارد   العبارات الوجيز  لرسينينينالة المحكمة  الملحقة بها   لصينينيند اللجنة إلى أن التعليل المحدود الو 

  .(8)للجنة بافترا  أن الدراسة شملد النظر الكا    الأسس الموضوعية

  يرينينينينينينير صينينينينينيناحبا البلاغ إلى أنه بُد فيه   جلسينينينينينينة 2015وعن  لة صينينينينينيناحبي البلاغ   عام   5-2
ية لحقوق الإنسينينينينينان  لصينينينينيند انعقدت بقا  واحد  وينص القرار برينينينينينكل اا ع على أن المحكمة الأوروب

 من ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينينينينينينان  35و  34إلى أن معايير المقبولية المنصينينينينينينينينينينوص عليها   المادت   
تُستوف. ولولك  ينبغ  التمييز ب  هو  القلية والقلايا الأ رى الم رأت فيها اللجنة أن ارار عدم  لم

من النظر   الرينينينينينينينينينينينينكوى. ويلاحظان أن حجا الدولة المقبولية الصينينينينينينينينينينينينادر عن المحكمة الأوروبية منعها  
 لأوروبيةالطرف ليسينينينيند سينينينينوى تكهنات برينينينين ن ما لان يمكن أن يكون السينينينينبة الدايق لقرار المحكمة ا

من   بويرتا  ضينينينيند إسينينينينبانياأيلينينينيناا بالعتبة الم حددتها اللجنة   الينينينينية    المرتبط بعدم المقبولية. وفيما يتعلق
()أ( من البروتولوإ ا  تياري  ينته  صينيناحبا 2)5لأغرا  الماد     حيث ما يرينينكل دراسينينة لافية للقلينينية

لمحكمينينة الأوروبيينينة نظرت   الأسينينينينينينينينينينينينينينس يوجينيند أمينينام اللجنينينة مينينا يجعلهينينا علص إلى أن ا  البلاغ إلى أنينينه 
   ويدعوان اللجنة إلى إعلان مقبولية بلاغهما. 2015الموضوعية لطلبهما المقدم   عام 

 الطرف م حظات إضافية من ال الة  

  لررت اليندولينة الطرف وألمليند جزئييناا 2018شينينينينينينينينينينينينينينبيناط/فبراير   22  مينولر  شينينينينينينينينينينينينينينفويينة مؤر ينة  6-1
 دمد ملاحظاتها بر ن الأسس الموضوعية. حججها المتصلة بقبولية الركوى  وا

__________ 
 . 3-7(  الفقر  CCPR/C/107/D/1945/2010) بويرتا  ضد أسبانيا (8)
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والإجراءات الو نيينة ذات الصينينينينينينينينينينينينينينلينة وتقيندم معلومينات عن   (9)وتصينينينينينينينينينينينينينين  اليندولينة الطرف القوان  6-2
لينينريبية لسينينارية لدى السينينلطات المحلية. وتدفع انه لأغرا  ا لتزام بالمدفوعات الا جتهادات القلينينائية ا

آ ر مدراا للد ل ذا  ابع اا  أو نرينينينينا   وظيفة أو انتداباا   (10)(tjänst)المطعون فيه  يعني مصينينينينطلح )عمَل)  
دائم أو مؤاد. ويتع  إعلان الأجور والرسينينينينينينينينينوم وتعويض النفقات والمعاشينينينينينينينينينات وا سينينينينينينينينينتحقااات وجميع 
الإيرادات الأ رى المحصّلة من العمل على أنها د ل  ما لم تنص الترريعات الو نية على  لاف ذلك. 

 تركل    دامد   التعليم أو المنح لأغرا  أ رى غير التعليم فه  معفا  من اللرائة ما أما الهدايا أو منح  
 تدفع دورياا.  مكاف   عن العمل و 

قانون السينينينينينينويدي نص يكفل إعفاءا ضينينينينينينريبياا عاماا لأفراد   اليوجد     وتؤلد الدولة الطرف أنه   6-3
الأادم الم تصينينينيندرها المحالم الأدنى   بعض الطوائ  الدينية. وتلينينينيني  أنه اد تكون هناك بعض الأحكام

يخلينينينع لللينينينرائة. ومع    درجة والم حكم فيها ان الأجر الوي يتقاضينينينا  أفراد بعض الطوائ  الدينية  
اا برينينينينين ن هو  المسينينينينين لة عن المحكمة الإدارية العليا  ويعتبر واحد صينينينينيندر مؤ ر يوجد سينينينينينوى حكم    ذلك   

المسينبق الصينادر عن مجلس القرارات اللينريبية المسينبقة الوي   ارن سينابقة الينائية. ويؤيد هوا الحكمُ القرار
يثبد أن مقدم الطلة  الوي لان علينينواا   الأ وية ويعمل   مرفق بيثيل  ينبغ  أن يعلن عن الإعانة 

 . (11)من العمللاا الم يتلقاها )السكن المجاني والوجبات والمدفوعات( بوصفها د 

دد أن عمل مجلس القرارات اللينينينريبية المسينينينبقة يرينينينبه عمل وتوضينينينح الدولة الطرف   هوا الصينينين  6-4
المحكمة. ويصينيندر المجلس أحكاماا مسينينبقة ملزمة   المسينينائل اللينينريبية إن لان ذلك مهماا بالنسينينبة لقلينينية 

ة أو لتوحيد تفسينينينينينينينينير القانون أو تطبيقه. والقرار المسينينينينينينينينبق ملزم لولالة اللينينينينينينينينرائة السينينينينينينينينويدية والمحكمة معين
 اا التمس مقدِّم  لة القرار ذلك. غير أنه إن أيدت المحكمة الإدارية العليا اراراا مسينينبق الإدارية العامة إن  

ية العليا أي سينينابقة الينينائية أ رى  حتى لان هوا القرار ملزماا بنفس الطريقة الم تبدّ بها المحكمة الإدار 
   حاإ عدم وجود  لة بولك.

أن الإجراءات   المحالم الإدارية يجة أن تكون وفيما يتعلق بالقواعد الإجرائية  من المسينينينينينينينينينينينينلّم  6-5
لتابياا. ويجوز عقد جلسينينينة شينينينفوية إن اعتبرت مفيد  للتحقيق أو لاند تفلينينين  إلى سينينينرعة البد   القلينينينية.  

د جلسينينينينينة شينينينينينفوية   المحكمة الإدارية أو محكمة ا سينينينينينت ناف الإدارية   الحا ت ذلك  تعُق  وإضينينينينينافة إلى
رفع الدعوى ذلكا وإن لم تكن الجلسينينينينينينينة عديمة الجدوىا وإن لم تكن التالية: إن  لة الرينينينينينينينخص الوي  

  .(12)هناك أسباب  اصة تحوإ دون ذلك

  بعيّة 2013 البلاغ ادما   عام  وفيما يخص واائع القلينينية  تدفع الدولة الطرف ان صينيناحبي 6-6
وادعوا أن ااتطاعاتهم   .(13)أعلينينينينيناء آ رين   الأ وية   لباا إلى مكتة مسينينينينينترينينينينينار) ( العدإ   السينينينينينويد

 1من ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينينينان والماد     14و  9و 6تنتهك المواد    2011-2005اللينينينينينينينريبية للفتر   
__________ 

لانون    1ز النفاذ     الوي د ل حي1999من اانون ضينينينينينينينينينينينريبة الد ل   السينينينينينينينينينينينويد لعام   11و 10و 8الفصينينينينينينينينينينينوإ  (9)
 . 2000يناير الثاني/

)عمَل) باللغة العربية  لكن معناها   السينينينينينينينويدية أوسينينينينينينينع ويرينينينينينينينمل   تترجم ب  tjänstيلاحَظ أن الكلمة السينينينينينينينويدية  (10)
 مفيداا لرخص آ ر) وفق ما جاء   الموسوعة الو نية السويدية.   لاا )فع

ه دا ل  )نرينينينيناط الوعظ) عوضينينينيناا عن نوع من العمل يُلينينينينطلع ب يؤلد القرار أنه إن لان الأجر يدُفع على أسينينينينا  (11)
)الأسر  المعيرية) للمجتمع المحل   فلن الإعانة تظل  اضعة لللريبة  لما لاند بقتلى اواعد النظام اللريبي  

 القديم   السويد.  

 من اانون إجراءات المحكمة الإدارية   السويد.   9الماد   (12)

م) ( للحكومة  بسينينينينينينينلطة تلق  الرينينينينينينينكاوى  العدإ  بصينينينينينينينفته )ها( الممثل) ( القانوني) ( العا يتمتع مكتة مسينينينينينينينترينينينينينينينار) (   (13)
يجوز الطعن فيه. غير     والمطالبات بالتعويض عن الأضينرار الموجهة إلى السينويد. وارار مكتة المسينترينار) ( ملزم للدولة و 

 لبة بتعويلات أمام محالم القلاء العام.  يُمنع الينمُطالة من رفع دعوى مدنية للمطا    أنه   حاإ صدور ارار سلبي   
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  رفُض ا لتمينينينا . وجينينيناء   ارار 2014لينينينانون الثينينيناني/ينينينيناير   14الملحق بهينينينا. و   1من البروتولوإ رام 
 يركل انتهالاا للاتفااية.  اللريبة الرفض صراحة أن واجة أصحاب البلاغ دفع 

. وإضافة 2016أيار/مايو    16وعن مقبولية البلاغ  تكرر الدولة الطرف الحجا الم سااتها     6-7
 ب المنصينينينوص عليها غير مقبولة لعدم وجود أدلة لافية ل سينينينبا   إلى ذلك  تجادإ انه ينبغ  اعتبار الرينينينكوى 
 ية للقلية.  مرافعتها الم تتناوإ الأسس الموضوع

وتجادإ الدولة الطرف أيلينيناا انه ما دامد الرينينكوى تسينينتند إلى ادعاء صينيناحبي البلاغ عجز ا  6-8
  دم اسينينتنفاد ا سينينبل ا نتصينيناف عن العمل بسينينبة معوّااتهما البدنية  فلنه يجة إعلان عدم ابوإ الرينينكوى لع 

 المحلية لأن هوا ا دعاء لم يعر  على السلطات المحلية. 

من العهد  تزعم الدولة الطرف أنهما   14تعلق بادعاءات صينينينينيناحبي البلاغ بوجة الماد   وفيما ي 6-9
تكافؤ الوسينينينينينينينينينينائل   أمام المحالم المحلية انهما اعتبرا المحالمات غير عادلة أو أنها تتعار  مع مبدأ   لم يجاد

  أيلاا غير مقبوإ.   بسبة رفض  لبهما عقد جلسة شفوية. وعلى هوا  ينبغ  أن يعُتبر هوا الجزء من البلاغ 

من العهد   14ومهما يكن من أمر  ينبغ  أيلينينيناا إعلان عدم مقبولية ادعاءاتهما بقتلينينينى الماد   6-10
وتجادإ الدولة الطرف   هوا   لكونها متعارضينينينينة من حيث ا  تصينينينيناص الموضينينينينوع  مع أحكام العهد.

والتزامات   دعوى اانونية    يمكن اعتبار المنازعات اللينينينينينينينينينريبية مرتبطة بتحديد حقوق  الصينينينينينينينينيندد انه  
سينيما   هو  القلينية لأن الإجراءات المحلية لم تتلينمن عقوبة  لدفع ضينريبة إضينافية أو تتعلق بتحديد   

  ق وا لتزامات الإجراءات القلينينينينينينينائية الرامية إلى تحديد الحقو   تهمة جنائية. ويرينينينينينينينمل مفهوم )الدعوى القانونية) 
القانون  ضينينينينينينرار   ملينينينينينينمار القانون الخاص  والمفاهيم المماثلة   ميدان المتصينينينينينينلة بجا ت العقود والملكية والأ 

 ( من ا تفااية الأوروبية1)6( من العهد والماد   1)14ومع أن النسخت  الإنكليزيت  للماد     .(14)الإداري
 للحقوق لحقوق الإنسينان مختلفتان بعض الرين ء  فلن الصينيغت  الفرنسينيت  ترينددان بالمثل على الطابع المدني  

( من العهد ونطااها 1)14وا لتزامات المعنية. وإضينينينينافة إلى ذلك  سينينينينبق أن رأت اللجنة أن صينينينينيغة الماد  
 للاجتهادات القلينينينينينينينينائية اا  المهم  وفق ولولك  فمن    . ( 15) ( من ا تفااية ونطااها 1) 6يتطابقان مع صينينينينينينينينيغة الماد   

  .(16)( من ا تفااية1)6 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  أن عرج المنازعات اللريبية عن نطاق الماد  

وفيما يخص الأسينينينينينينينس الموضينينينينينينينوعية للرينينينينينينينكوى  تعتر  الدولة الطرف على أن صينينينينينينيناحبي البلاغ  6-11
يعيرينينينينون الوضينينينينع نفسينينينينه. وتكرر أنه دينية أ رى    تعرضينينينينا للتمييز بسينينينينبة دينهما مقارنةا اعلينينينيناء أ ويات

يوجد أسينينا  اانوني لإعفاء علينينو   أي أ وية دينية من اللينينرائة. والمسينين لة الحابة ه  ما إذا لان   
  تعتر     من العمل لأغرا  الأحكام ذات الصينينينينينينينينينينلة من اانون ضينينينينينينينينينينريبة الد ل. و لاا  ينبغ  اعتبار الأجر د  

ادمها صينينيناحبا البلاغ والم تفيد ان ولالة اللينينينرائة   علومات المالدولة الطرف   هوا الصينينيندد على الم
السينينينينينينينينويدية ذلرت   وراةِ موا  اُدمد إلى مجلس القرارات اللينينينينينينينينريبية المسينينينينينينينينبقة أن الولالة دَرَجد على 
ممارسينينينينة مفادها أن السينينينينكن المجاني والوجبات المجانية ومصينينينيناري  الجية تعُفى من اللينينينينرائة عندما تقدم 

كن وصينينينينينينفه انه مجتمع محل  شينينينينينينبيه بدير. واسينينينينينينتندت وراة موا  ولالة رينينينينينينون   ما يمإلى أشينينينينينينخاص يعي
أحاإ   1986وعام    1968وعام    1957اللينينينينينينرائة إلى ثلاثة أحكام صينينينينينينادر  عن محالم أدنى درجة   عام  

 1990إليها صينينينيناحبا البلاغ أيلينينينيناا. غير أن هو  الأحكام تعود إلى فتر  سينينينينابقة للصينينينينلا  اللينينينينريبي لعام  
 . 2000لانون الثاني/يناير   1لد ل حيز النفاذ   ة اانون ضريبولد وإ ا

__________ 
 . 16(  الفقر  2007)32اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  التعليق العام رام  (14)

  (  CCPR/C/111/D/2390/2014) برونينا ضينينيند فرنسينينينا ا و 6- 8(  الفقر  CCPR/C/78/D/989/2001) لو ر ضينينيند النمسينينينا  (15)
 . 4-4الفقر  

(16) European Court of Human Rights, Ferrazzini v. Italy (application No. 44759/98) judgment of 12 

July 2001, para. 29.  
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وترينينينينيندد الدولة الطرف على أنه حتى صينينينينيندور القرار المسينينينينينبق لمجلس القرارات اللينينينينينريبية المسينينينينينبقة  6-12
  لم يكن هناك أي حكم رب  2012نيسينينان/أبريل    30الوي أيدته المحكمة الإدارية العليا   حكم مؤرخ  

ر القانون المن تجيز الإعفاء من    صينينينينينيناحبي البلاغ. غير أن هو  القرارات المسينينينينينينبقة    طبق على الينينينينينينيةيفسينينينينينينّ
اللينينينينينينرائة المفروضينينينينينينة على الإعانات المقدمة إلى الأشينينينينينينخاص الوين يعيرينينينينينينون   مجتمعات محلية شينينينينينينبيهة 
  بال دير . وإلى جانة تلك القلينينينينينينينينينايا القديمة جداا  لم يثبد صينينينينينينينينيناحبا البلاغ وجود حكم آ ر أحدث عهداا 

 ها صينينينينينينادر عن محالم محلية غير المحكمة الإدارية العليا. وبناء على ذلك  لم يقيما الدليل المسينينينينينين لة نفسينينينينينين   برينينينينينين ن 
تستطيع  دون   على وجود الايا مماثلة منح فيها الإعفاء. وتلاحظ الدولة الطرف   هوا الصدد أنها  

من البلاغ   45  التوييلتقديم أدلة إضينينينينينينافية  ابوإ زعم صينينينينينيناحبي البلاغ أن أعلينينينينينيناء الأ ويات الوارد   
 أعُفوا من اللرائة. 

وعن المعايير الم يبدو أنها لاند حيوية   تقييم ما يوصينينينينينينينينينينينين  انه عمَل   الحكم السينينينينينينينينينينينينابق   6-13
  ولميتها تسينينينينلط الدولة الطرف اللينينينينوء على العناصينينينينر التالية: تعهبد مقدم الطلة ل  ويةا ونوع العمل المنجز  

لمسينينينينينينتهدفة. وثبد لدى إجراء هوا التقييم أن مقدم الطلة  من  لاإ  ا والف ة ا والمكان الوي ينفو فيه العمل 
م عندما أصينينينينينينبح علينينينينينينواا   الأ وية  ألزم نفسينينينينينينه ان يكون تحد تصينينينينينينرف هو  الأ وية  التعهد الوي اُدِّ

والحصينينينينينوإ عليها.  بهام مختلفة على أسينينينينا  التفرغ  وابوإ ا سينينينينتحقااات من النوع الموصينينينينوف   للاضينينينينينطلاع
على أسينينينينينينينا  التفرغ   مرفق بيثيل بت دية مهام ذات  ابع اانوني أو غير ذلك    ذلك  عملوإضينينينينينينينافة إلى

من المهاما وشينينينارك بانتظام   أنرينينينطة الأبرشينينينية   مدينة أوريبرو حيث عيّنته الأ ويةا واضينينينطلع اعماإ 
  قة جميع هوشملد نرينينر الدعو  الدينية للطائفة   النا . وبعد أن در  مجلس القرارات اللينينريبية المسينينب

يمكن اعتبينار مقيندم الطلينة لغير  ممن يتلقون نوعيناا من اليندعم   المعينايير   لص على نحو معقوإ إلى أنينه 
 دا ل أسر  معيرية ويعُفون من ثم من اللرائة. ولان ما انتهى إليه المجلس معقو ا.

إلى ا متطابقة  فف  الينينينينينيم صينينينينيناحبي البلاغ  أثبتد محكمة ا سينينينينينت ناف الإدارية أن ملابسينينينينيناتهم 6-14
حد بعيد مع ملابسينينينات القلينينينية السينينينابقة. غير أن صينينيناحبي البلاغ لم يوضينينينحا  حسينينينة المحكمة  الطريقة 
الم يختل  بهينينا عملهمينينا وإنجينينازاتهمينينا عن العمينينل والإنجينينازات اللينينوين عينينالجهمينينا القرار المسينينينينينينينينينينينينينينبق. بينينل على 

لينة للحينالينة الم حينالينة مميناث النقيض من ذلينك  ذلرا بنفسينينينينينينينينينينينينينينيهمينا    عونهمينا أن على المحينالم أن تنظر  
يرينينينينملها القرار السينينينينابق الصينينينينادر عن مجلس القرارات اللينينينينريبية المسينينينينبقة. وترينينينيندد الدولة الطرف على أن 
صينينينينينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ لم يثبتينا   بلاغهمينا إلى اللجنينة أن هينو  المعينايير تمييزيينة بإاينامينة اليندليينل على أنهينا لم تطبق 

 على أعلاء الأ وية.  إ

 لة الطرف علماا بادعاء صينينينينينينيناحبي البلاغ أنهما تعرضينينينينينينينا للتمييز مقارنة تحيط الدو   وإضينينينينينينينافة إلى ذلك   6-15
بتطوع  من منظمة العمل التطوع  الأوروبي الوين يعُفى دعمهم من اللينينرائة. وتدفع   هوا الصينيندد 

وفيما يتعلق اوضينينينيناع هو  الف ة من   .(17)ان وضينينينينع متطوع  المنظمة يختل  عن وضينينينينع أعلينينينيناء الأ وية
 تلافاا لبيراا  تدفع الدولة الطرف انه لم يحدث أي تمييز   حق صاحبي البلاغ. ختلفة ا النا  الم

معاملة من يعملون من أجل مكاسينينينينينينة مالية لا  وفيما يتعلق بادعاء صينينينينينيناحبي البلاغ أنهما عوم 6-16
تعري    رغم ا تلاف حالتهم  تؤلد الدولة الطرف أن المكاسينة المالية ليسيند عنصينراا أسيناسينياا ضينرورياا  

يلزم اا  تفسينينينينينينينينينير العهد تفسينينينينينينينينينير لاا  يمكن عق  د ل. وما دام ينطبق ذلك على جميع ف ات الأشينينينينينينينينينخاص   ال
الدوإ الأ راف بإعفاء الد ل من اللينينرائة بسينينبة عدم وجود عنصينينر المكاسينينة المالية. وترتبط مسينين لة 

__________ 
ينينيندرج برناما منظمينينة العمينينل التطوع  الأوروبي   إ ينينار برناما عمينينل الرينينينينينينينينينينينينينينبينيناب   ا تحينيناد الأوروبي. ويهينيندف   (17)

ربية تعليمية  من الزمن   برات غير  برناما منظمة العمل التطوع  الأوروبي إلى تزويد الرينينينينينينينينينينينينينباب  لفتر  محدود 
تعزز اندماجهم ومرينينينينارلتهم النرينينينينطة   المجتمع  لزياد  إمكانية حصينينينينولهم على وظائ   و  ومرينينينينترلة ب  الثقافات

 ومنحهم فرصاا للتلامن مع ار رين. 



CCPR/C/129/D/2743/2016 

GE.20-16183 10 

واضينينينينينينينينح   إن لان   يمكن للجنة أن تعيد النظر فيه إ  يرينينينينينينينينكل الد ل بتطبيق القانون الو ني  الوي   ما
التعسينينينينينينين  أو أنه يبلغ حد الخط  البّ  أو إسينينينينينينيناء  تطبيق أحكام العدالة. ولما لان من الواضينينينينينينينح أن الأمر 

 من العهد. 26ليس لولك  فلن الدولة الطرف ترى أنه لم يقع انتهاك للماد  

ف على  من العهد  تعتر  الدولة الطر   18وفيما يخص ادعاءات صينينينينينينينينيناحبي البلاغ بوجة الماد    6-17
  عليهما اد يناإ من حقهما   المجاهر  بدينهما. وتولّر با جتهادات القلينينينينينينينينينائية  أن العةء المالي المفرو 

من ا تفيناايينة الأوروبيينة لحقوق الإنسينينينينينينينينينينينينينينان    9للمحكمينة الأوروبيينة لحقوق الإنسينينينينينينينينينينينينينينان الم جيناء فيهينا أن الميناد   
افة إلى ذلك   بغيرها من دافع  اللينرائة. وإضين للكنائس أو لأعلينائها مقارنة    تؤمّن وضينعاا ضينريبياا مختلفاا    

نظراا إلى عدم وجود توافق   ارراء على الصينينينينينينعيد الأوروبي برينينينينينين ن المسينينينينينينائل اللينينينينينينريبية   سينينينينينينياق الكنائس  
روبي  الطوائ  الدينية  ولون هو  القلينينينينينينينينينينينينينية ترتبط ارتبا اا وثيقاا بتاريخ الدوإ الأعلينينينينينينينينينينينينيناء   ا تحاد الأو  أو 

م  تقدير واسينينينينع للغاية. وا سينينينينتثناء الوحيد هو  أن تسينينينينتفيد هو  المسينينينينائل من ها   وتقاليدها  فينبغ  من ثم 
   . ( 18) عندما يكون للتدابير اللريبية أثر   اطع الموارد الحيوية لجمعية دينية  ومن ثم تهديد ديمومة الجمعية 

لى حقهما  ع ضينينريبة الد ل لان له أي أثر ع و  القلينينية محل النظر  لم يثبد صينيناحبا البلاغ أن دف  18- 6
فلن توصينينينينينينلد اللجنة إلى اسينينينينينينتنتاج مختل   ألدت الدولة الطرف أن التد ل منصينينينينينينوص      المجاهر  بدينهما. 

عليه   القانون وضينينينينينينينينينروري لحماية السينينينينينينينينينلامة العامة والنظام العام والصينينينينينينينينينحة العامة وحقوق ار رين وحرياتهم  
ها ذات الصينينينينينينينينينلة محايد  ويجة اعتبار   هوا الصينينينينينينينينيندد القوإ ان القوان    الأسينينينينينينينينيناسينينينينينينينينينية. وتكرر الدولة الطرف   

سينينينينينيما بالنظر إلى أن تعري  )العمل)     صينينينينينيغد بداة لافية لإادار الفرد على تنظيم سينينينينينلوله وفقاا لولك    اد 
يعني ضينينينينينمناا إعفاء الإعانة المعنية من اللينينينينينرائة. وإضينينينينينافة إلى ذلك  فلن علّة وجود النظام اللينينينينينريبي منفعة     

ز  إنفاذ القانون  والنظام القلينينينينينينينائ . ونظراا  السينينينينينينينكان لكل  إذ إنه يوفر الأمواإ لنظام الرعاية الصينينينينينينينحية  وأجه 
   لللآلة النسبية لللريبة المفروضة على صاحبي البلاغ  يجة أيلاا اعتبار التد ل متناسباا. 

لطرف انه ينبغ  ( من العهد  تولّر الدولة ا1)14وعن ادعاء صينينينينينيناحبي البلاغ بقتلينينينينينينى الماد   6-19
عدم تفسينينينينينينير الماد  المولور  تفسينينينينينينيراا يسينينينينينينتلزم من الدوإ الأ راف أن تتناوإ بالتفصينينينينينينيل جميع الحجا الم 
  يسينينينينواها أحد الأ راف  وان الحاجة إلى ضينينينينمان فعالية سينينينينير عمل السينينينينلطة القلينينينينائية اد تسينينينينمح للمحالم  

عليها   ارار المحكمة الأدنى درجة   المنصينينينوصسينينينيما منها الأعلى درجة  ان تكتف  بت ييد الأسينينينباب    
  .(19)  رفض الطعن من أجل إدار  القلايا   الواد المناسة

لافياا. لاا  و  القلينينينينينينينينينية موضينينينينينينينينينع النظر  ترى الدولة الطرف أن القرارات المطعون فيها تقدم تعلي 6-20
ل إليه. تنتاج الوتسينينينرد القرارات واائع القلينينينية ولولك ادعاءات صينينيناحبي البلاغ وأسينينينباب ا سينينين  وي تيُنوُصينينينّ

وبالإشينار  إلى ارار مجلس القرارات اللينريبية المسينبقة الوي أيدته المحكمة الإدارية العليا  أوضينحد محكمة 
ا ست ناف الإدارية لصاحبي البلاغ سبة  لوع الإعانة الم يتلقيانها لللرائة. واد درسد ادعاءات 

القرار المرينار إليه من مجلس القرارات اللينريبية    لاا  مصيناحبي البلاغ دراسينة وافية ووُضينحد توضينيحاا شينا
المسينينينينينينينينينبقة  ولان هوا القرار متاحاا لصينينينينينينينينيناحبي البلاغ  اللوين مثلهما محام. غير أنهما  لما ورد   القرار  

يصينفا الطريقة الم عتل  بها الينيتهما عن القلينية الم نظر فيها المجلس. وتناولد محكمة ا سينت ناف  لم
  ادعاءات صينينينينينينيناحبي البلاغ برينينينينينينين ن ا نتهالات المزعومة للاتفااية الأوروبية لحقوق   الأ رىالإدارية  ه

وبت ييدها هوا القرار الوي صينيندر   واد سينينابق   الإنسينينان بالإشينينار  إلى ارار مكتة مسينينترينينار) ( العدإ
  لمحكمة كم سينينينينابق  مسينينينينتفيلينينينيناا. وبالمثل  بيننَد المحكمة الإدارية  بالرجوع إلى ح لاا    الينينينينيتهما والوي ادم تعلي 

 ا ست ناف الإدارية  أيلاا ارارها على ارار مجلس القرارات اللريبية المسبقة.

__________ 
(18) European Court of Human Rights, Association Les Témoins de Jéhovah v. France (application No. 

8916/05), para. 53 )بالفرنسية(.  

  .7-7(  الفقر  CCPR/C/88/D/1187/2003)فارلندن ضد هولندا  (19)
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وفيما يتعلق بادعاء صينينينينيناحبي البلاغ أنه لم تعُقد لهما جلسينينينينينة شينينينينينفوية  تولّر الدولة الطرف ان  6-21
اا يتجيناوز  من وبينة حينديثين تحيندييند مينا إذا لينانيند المحينالم المحليينة تقيّم تقييميناا سينينينينينينينينينينينينينينليميناا ميندى أ يينة الأدلينة المطل

الطرف  أدلتهما  طياا. ولم يطلة صينينينيناحبا لا  حيث المبدأ  ا تصينينينيناص اللجنة. وإضينينينينافة إلى ذلك  ادم ل
  بيان  ط   ا  البلاغ تقديم شينينينينينينهاد  شينينينينينينفوية    عنهما لدى المحكمة الإدارية. ولانا اد ذلرا ذلك أو 

لة   التماسهما إلى المحكمة الإدارية هوا الط  إلى محكمة ا ست ناف الإدارية  وشرحا   البداية أسباب
العليا. غير أن الموافقة على التماسينينينينينينينينينينينينينينهما تتوا  على منح المحكمة الإدارية العليا الإذن با سينينينينينينينينينينينينينينت ناف. 

أيلينينيناا. ويلينينيناف إلى ذلك اا  يكن الأمر  تؤلد الدولة الطرف أن جميع المعلومات يمكن أن تقدم لتابي وأياا 
المحلية ليسينينينينينيند مسينينينينينين لة وااع وإوا مسينينينينينين لة اانونية. وأوضينينينينينينحد محكمة  المحالم  أن القلينينينينينينية المعروضينينينينينينة على

يكن هناك  لاف  ا سينينينت ناف الإدارية   ارارها رفض  لة صينينيناحبي البلاغ عقد جلسينينينة شينينينفوية أنه لم
تنطوي عليه العلينينوية    ب  الطرف  برينين ن  بيعة وجود صينيناحبي البلاغ   مؤسينينسينينة بيثيل أو برينين ن ما

ا لان التعويض يخلينينينينينينينينينع لللينينينينينينينينينريبة أم  . ولما لاند هو  المسينينينينينينينينين لة ذات  ابع  ن ما إذالأ وية  بل برينينينينينينينينين 
اانوني  فقد  لصيند محكمة ا سينت ناف الإدارية  عن حق  إلى أن عقد جلسينة شينفوية لم يكن من شين نه 
أن يسينينهم   البد   القلينينية. وتؤلد الدولة الطرف   هوا الصينيندد أن الموا  المرينينترك للمحالم المحلية 

 هو يبلغ حد الخط  البّ  أو إساء  تطبيق أحكام العدالة.   ياا  و يكن تعسف لم

و  ضوء ما سل   علص الدولة الطرف إلى أنه إن اعتُبرت ادعاءات صاحبي البلاغ مقبولة   6-22
 من العهد. 26و 18و 14تكر  عن انتهاك لحقواهما بوجة المواد   فلنها 

 م حظات إضافية  

 بلاغمن صاحبي ال  

  ردّ صينينينينيناحبا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. ونظر صينينينينيناحبا 2018حزيران/يونيه    19    7-1
البلاغ أو     تليدات الدولة الطرف برين ن القوان  الواجبة التطبيق  وشينددا على الحكم الوي ينص 

.  الأداء ل  من العمل  يجة أن يكون الأجر مقاب لاا  على أنه لك  يعتبر الد ل  اضينعاا لللينريبة بوصينفه د  
تعتر  على عدم وجود أي مؤشينينر من مؤشينينرات العلااة ب  العامل     على أن الدولة الطرف    ثم ألقيا اللينينوء 

على أسينينينا  الإنجاز   مدفوع    يوجد تواع لتحقيق مكاسينينينة مالية  و    أي أنه    - وربّ العمل   الينينينيتهما  
ليندولينة الطرف من أنينه يمكن أن تكون حق   المطينالبينة اجر من أي نوع لينان. ومع مراعينا  مينا ذلرتينه ا  و 

مثل   -هناك الينينينينينينينايا مماثلة با فيه الكفاية لتلك الم تبرر  وفقاا للحس السينينينينينينينليم  الإعفاء من اللينينينينينينينرائة  
الينية صيناحبي البلاغ ه  باللينبط الم ينبغ  ينبغ  أن يكون واضينحاا أن    -  الإعالة دا ل أسينر  معيرينية

 لسن وما يترتة على ذلك من معوّاات.أن تندرج ضمن هو  الف ة بسبة تقدمهما   ا

ورداا على حجا المقبولية الم أثيرت مؤ راا   ملاحظات الدولة الطرف  يدفع صيناحبا البلاغ  7-2
  غ  أن يكون واضينينينينحاا أنه نظراا لهوا الظرف ان الدولة الطرف تعرف تقدمهما   السينينينينن معرفة جيد   وينب 

و لبا مراراا عقد جلسينينة شينينفوية لتقديم تفاصينينيل عن ظروفهما  لم يعد بإمكانهما القيام اي نرينيناط مهني.  
 لكن  لباتهما باءت بالفرينينينل. وعليه  فلن أي نقص مزعوم   سينينينجل الأدلة يعُزى إلى عدم ضينينينمان الدولة 

ية. ونتيجة لولك  يعتر  صينيناحبا البلاغ على حجة الدولة الطرف حق صينيناحبي البلاغ   جلسينينة شينينفو 
 تهما بر ن التقدم   السن إلى السلطات المحلية. الطرف انهما لم يقدما ادعاءا

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صيناحبي البلاغ لم يرينتكيا من انتهاك حقهما   محالمة  7-3
تقدما بطلبات عد  لعقد جلسينة شينفوية  وما فت ا يجاد ن عادلة على المسينتوى المحل   يصينران على أنهما  

 جراءات أدت إلى حرمانهما حقهما   محالمة الائية عادلة.ان الطريقة الم جرت بها الإ
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( متعارضينينينينينينة من 1)14ويدحض صينينينينينيناحبا البلاغ لولك ما ايل من أن شينينينينينينكوا ا بوجة الماد    7-4
 على حجا الدولة الطرف  دَفَعا ان المحكمةحيث ا  تصينينينينينيناص الموضينينينينينينوع  مع أحكام العهد. ورداا  

  واليند فيرازيني ضيند إيطالياجتهاداتها القلينائية منو الينية  الأوروبية لحقوق الإنسينان مليند   تطوير ا
من ا تفااية الأوروبية لحقوق الإنسينينان   6انه يجوز ابوإ أي نزاع ضينينريبي بقتلينينى الرينينق المدني من الماد   

( من 1)14والأهم من ذلك أن صينينينينينينينيغة الماد     .(20)سينينينينينينينتحقااات اجتماعيةإن أمكن وصينينينينينينينفه انه يتعلق با
( من العهد  1)14من ا تفااية. وفيما يخص الجملة الأولى من الماد     6الماد    العهد عتل  عن صينينينينينينينينينينينينيغة

تنطبق على   سينينينينينينينينواء أمام القلينينينينينينينيناء)  أوضينينينينينينينينحد اللجنة أن اللينينينينينينينينمانة  اا  الم تنص على أن )النا  جميع
( فحسينينينينينينينينينة  بل يجة احترامها للما 1)14المحالم والهي ات القلينينينينينينينينينائية الوارد    الجملة الثانية من الماد  

ولما لاند الدولة الطرف للفد محالم   .(21)ولل القانون الو ني إلى هي ة الينينينينينينائية مهمة الينينينينينينائية أيلينينينينينيناا أ
ر   المسينينينينائل المتعلقة باللينينينينرائة  فلن هو  اللينينينينمانة تظل سينينينينارية   الينينينينية صينينينيناحبي البلاغ. إدارية بالنظ

ة على النحو وعلاو  على ذلينينينك  ورغم اعترافهمينينينا ان الحق   اللجوء إلى محكمينينينة أو هي ينينينة الينينينينينينينينينينينينينينينينينائيينينين 
ن الو ني يمنح فيها القانو   ينطبق   الحا ت الم    (  1)14المنصينينينوص عليه   الجملة الثانية من الماد   

  فلن الينينينينيتهما تتصينينينينل بتحديد حقهما   إعفاء ضينينينينريبي اائم تمنحه الدولة (22)أي حق للرينينينينخص المعني
 لدولة الطرف على المقبولية.الطرف لأعلاء أ ويات دينية أ رى. ولولك ينبغ  رفض اعتراضات ا

ارارات لاا  فعمن العهد  يدفعان انهما ادّما    26وعن ادعاءات صينينينينينينينينيناحبي البلاغ بوجة الماد    7-5
الينائية تدعم ادعاء ا أن ولالة اللينرائة أعفد  لسيننوات عديد   أعليناء   أ ويات دينية أ رى من 

منهم. ويقع على عاتق الدولة الطرف إثبات    فر  اللينينرائة على الدعم المالي الوي يتلقونه من أ وية لل 
الم ادماها إلى المحالم المحلية وإلى  . ومن المؤلد أن الأدلة  1990حدوث تغيير   هو  الممارسينينينينينينينينينينينينينة بعد عام  

 . والم تستند إلى معلومات ضريبية متاحة للجمهور  تثبد عكس ذلك   45اللجنة   التوييل  

لمحلية لم تقدم تبريراا للمعاملة التفاضينينينينينينينلية. فكون المحالم الّما ويكرر صينينينينينينيناحبا البلاغ أن المحالم ا 7-6
يف  باللينمانات المنصينوص   ها القلينيت  متطابقت    تحيل إلى الينية أ رى  دون توضينيح سينبة اعتبار 

من العهد. وهو  المقارنة تنطوي على إشينينكا ت  اصينينة  لأن المحالم المحلية توصينينلد    26عليها   الماد   
إلى اسينينتنتاجها على أسينينا  تقييمها أن المدع    القلينينية المرينينار إليها شينينارك   بعض أعماإ    على ما يبدو  

 العامل الحاسم على ما يبدو لم يُجادَإ اط انه موجود   الية صاحبي البلاغ.   التوعية. غير أن هوا 

. فهما  من العهد   18ويعتر  صيناحبا البلاغ أيليناا على ملاحظات الدولة الطرف بقتلينى الماد    7- 7
يرينينينينككان   أ ية الينينينينايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسينينينينان الم اسينينينينترينينينينهدت بها الدولة الطرف  إذ يبدو  
أنها ترتبط بارثار السينلبية المترتبة على ترينريع ضينريبي صيناف  لاف ذلك. غير أنهما    القلينية ايد النظر   

اد من أ ويات دينيينة أ رى ولمتطوع  يمنح لأفر يطعنينان   الرفض التمييزي لطلينة امتييناز ضينينينينينينينينينينينينينينريبي اينائم 
العمل التطوع  الأوروبي. وسينينبق للمحكمة الأوروبية أن رأت أن رفض الدولة العلينينو منح صينيناحبي    منظمة

 .  ( 23) البلاغ امتيازاا ضريبياا  مع منحه أعلاء من أ ويات دينية أ رى  ينتهك حرية المجاهر  بالدين 

المحلية الم رفلينينينينيند دعوا ا بإجراءات موجز  وعدم  ات المحالمويؤلد صينينينينيناحبا البلاغ أن ارار  7-8
عقد جلسينينينينينينينينينينينينة شينينينينينينينينينينينينفوية  واإ الإجراءات المحلية أمران ينتهكان حقهما   محالمة عادلة  با   ذلك 

 حقهما   تكافؤ الوسائل وارار معلَّل.

__________ 
(20) European Court of Human Rights, Niedzwiecki v. Germany (no. 2) (application No. 12852/08) 

judgment of 1 April 2010, paras. 31–32.  

  .24  الفقر  32بحقوق الإنسان  التعليق العام رام اللجنة المعنية  (21)

  .17و 16المرجع نفسه  الفقرتان  (22)

(23) European Court of Human Rights, Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary 

(application No. 70945/11 et al.), judgment of 8 April 2014, paras. 92 and 94.  
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 من الدولة الطرف  

يلزم أي غر    لطرف أنه    تكرر الدولة ا2019شينينينينينينينينباط/فبراير    22  مولر  شينينينينينينينينفوية مؤر ة   -8
محدد لتحقيق الربح لك  يعتبر نرينينينينينينينينيناط من الأنرينينينينينينينينينطة عملااا ونتيجة لولك  يظل الد ل الناشينينينينينينينينين  عنه 
يخلينينينينع لللينينينينريبة. وتكرر أيلينينينيناا حججها برينينينين ن عدم اسينينينينتنفاد سينينينينبل ا نتصينينينيناف المحلية بسينينينينبة عدم ذلر 

كن من أمر  ة. ومهمينا يصينينينينينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ سينينينينينينينينينينينينينيننّهمينا وعيندم ايندرتهمينا على العمينل  واإ الإجراءات المحليين 
أن هو  ا دعاءات تتصينينينل بتطبيق القانون الو ني  الوي يندرج ضينينينمن ا تصينينيناص المحالم الو نية.  يبدو
يتعلق بسينين لة ما إذا لاند الرينينكوى متوافقة من حيث ا  تصينيناص الموضينينوع  مع أحكام العهد   وفيما

( ترينينينمل إجراءات المحالم 1)14  من الماد   تجادإ الدولة الطرف انه حتى لو سينينينلّم المرء ان الجملة الأولى
تندرج   نطاق الحماية المكرسينينينة فيها  الم ترتبط    الإدارية  فلن ا دعاءات الم أثارها صينينيناحبا البلاغ  

(  تريندد الدولة الطرف على أن 1)14أسيناسيناا بالمسيناوا  أمام المحالم. وفيما يخص الجملة الثانية من الماد  
صينينينينينيناحبي البلاغ   الحصينينينينينينوإ على إعفاء ضينينينينينينريبي اائم  ولولك فلن هو  تتعلق بحق  الإجراءات المحلية لم  

  تزاإ متعارضينينينة من حيث ا  تصينينيناص الموضينينينوع  مع أحكام العهد. وعن الأسينينينس الموضينينينوعية    ا دعاءات 
للقلينينينينينينينينينينينينية  تؤلد الدولة الطرف أن القوان  وا جتهادات القلينينينينينينينينينينينينائية للمحالم ه  الم ينبغ  أن تكون 

  لة صاحبي البلاغ بر ن إعفائهما من اللرائة. غير أن هو  القوان  وا جتهادات ند تقييم   ذات أ ية ع 
الم ادمها صينيناحبا البلاغ   ييلاتالتوضينينمناا على وجود إعفاء ذي  ابع عام. وتحتوي    تدإ  القلينينائية  
  ة  من اللينينرائ   دليل عليها. وحتى إن افترضينيننا أن بعض الأ ويات الدينية تلينينم أعلينيناء معفي     على أاواإ  

 فقد تكون هو  حا ت عَرَضينينينينينينينية نتيجة تقييمات فردية تسينينينينينينينتند إلى معايير القانون الموضينينينينينينينوعية. وتدفع الدولة 
أي أن المعاملة التفاضينلية المزعومة اد تناإ   -اا  الطرف أيليناا ان ا دعاء الوي أثار  صيناحبا البلاغ حديث
يثير مسينين لة منفصينينلة     -    بدينهما  المجاهر من بعة الأ وية  الأمر الوي يؤدي إلى إضينينعاف حقهما  

 من العهد.  18بوجة الماد  

 القضايا االإكراءات المعراضة على اللجنة  

 النظر   المقبولية  

من  97بالمينيناد  لاا ابينينل النظر   أي ادعينيناء يرد   بلاغ مينينا  يجينينة على اللجنينينة أن تقرر  عم 9-1
 وجة البروتولوإ ا  تياري.ب  أم  ا نظامها الدا ل   ما إذا لان البلاغ مقبو 

وتلاحظ اللجنة أن صينينينينينينينيناحبي البلاغ رفعا دعويَ  إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسينينينينينينينينان  وأن  9-2
. وتلاحظ أيلينينينينينينينينينينيناا أن الطلة الوي ادما    2015و  2013المحكمة أعلند عدم مقبوليتهما   عام  

والإجراءات   2011-2004لخاص بهما للفتر   إلى المحكمة الأوروبية يتعلق با اتطاع اللينينينينينينريبي ا  2013 عام
ترينكل جزءاا من الدراسينة محل النظر الم تجريها اللجنة وفقاا   المحلية ذات الصينلة. غير أن هو  الرينواغل  

 نظرها على الطلة  وبناءا على ذلك  سينينينينينتقصينينينينينر اللجنة هوا الجزء منلطلة صينينينيناحبي البلاغ الصينينينينريح.  
اللجنة  إضينينافة إلى ذلك  إلى أن   إلى المحكمة الأوروبية. وترينينير  2015الوي ادّمه صينيناحبا البلاغ   عام  
()أ( من العهد لمنع اللجنة من دراسينينينينينينينينينينينة البلاغات الم سينينينينينينينينينينينبق أن 2)5الدولة الطرف تحفظد على الماد  

 رى  إلى اجتهادها الثابد الوي مفاد  نظرت فيها هي ة دولية أ رى. غير أن اللجنة ترينير  من جهة أ
كوى مقيندمينة إلى هي ينة دوليينة أ رى  مثينل المحكمينة الأوروبيينة لحقوق الإنسينينينينينينينينينينينينينينينان  أنينه   حينالينة رفض شينينينينينينينينينينينينينين 

 يمكن القوإ إنها )دُرسينيند)  وذلك  سينينتبعاد  لأسينينباب إجرائية دون النظر   الأسينينس الموضينينوعية   
  .(24)ا تصاص اللجنة

__________ 
  .1-8(  الفقر  CCPR/C/88/D/1416/2005) الزيري ضد السويد (24)
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ق فض  لة صينينينينيناحبي البلاغ المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقو و  القلينينينينينية موضينينينينينع النظر  رُ  9-3
  2015ترينينينينينينينينينينينينينينرين الأوإ/ألتوبر    1  المحالمة الم انعقدت بقا  واحد     2015الإنسينينينينينينينينينينينينينينان   عام 

من ا تفيناايينة الأوروبيينة لحقوق  35و 34إنينه تب  أن معينايير المقبوليينة المنصينينينينينينينينينينينينينينينوص عليهينا   المينادت   إذ
 يوجد    ة إلى أنه  ط اللجنة علماا   هوا الصينينيندد بحجة الدولة الطرف الم توه تسينينينتوف. وتحي  الإنسينينينان لم 

 2015  بلاغ صينينينينينينينينينينينينينينيناحبَيينه إلى اللجنينة مينا يرينينينينينينينينينينينينينينينير إلى أن  لبهمينا المقيندم إلى المحكمينة الأوروبيينة   عينام  
( من ا تفااية. وإضينينافة 2( و)1)35و 34يسينينتوف المعايير الربية المحض المنصينينوص عليها   المادت    لم

()أ( 3)35نصينينينينينينينينوص عليها   الماد   إلى ذلك  يجة أن يرينينينينينينينينمل ما تبقى من أسينينينينينينينينباب عدم المقبولية الم
و)ب( من ا تفااية  إلى حد ما  دراسينينة الأسينينس الموضينينوعية للقلينينية. ولولك من الواضينينح  من وجهة 
نظر الدولة الطرف  أن الأسينينينينينس الموضينينينينينوعية لقلينينينينينية صينينينينيناحبي البلاغ درسينينينينيند   إ ار إجراء آ ر من 

تبني   ن  المحكمينة الأوروبيينة عنيندمينا ءات التحقيق اليندولي أو التسينينينينينينينينينينينينينينينويينة اليندوليينة. وتينولّر اللجنينة اإجرا
من النظر   الأسينينينينينينس اا  إعلان عدم المقبولية على أسينينينينينينس إجرائية فقط وإوا على أسينينينينينينباب ترينينينينينينمل نوع

()أ( 2)5الماد    الموضينوعية للقلينية أيليناا  فينبغ  اعتبار المسين لة نفسينها اد )دُرسيند) بالمعنى المقصينود  
يسينينينمح التعليل المحدود     لابسينينينات الخاصينينينة للقلينينينية ايد النظر   من البروتولوإ ا  تياري. بيد أنه   الم

  العبارات الوجيز  لرسينالة المحكمة  للجنة ان تفتر  أن دراسينة مل  القلينية شملد ما يكف    الوارد
حبي البلاغ والدولة الطرف من النظر   الأسينينينينس الموضينينينينوعية وفقاا للمعلومات الم ادمها لل من صينينينينا

وعليينينه  ترى اللجنينينة عينيندم وجود أي عقبينينات تحوإ دون دراسينينينينينينينينينينينينينينينينة هينينوا البلاغ بوجينينة  إلى اللجنينينة. 
 . (25)()أ( من البروتولوإ ا  تياري2)5 الماد 

وتلاحظ اللجنة أيلينينينينينينينينينينينيناا أن سينينينينينينينينينينينينبل ا نتصينينينينينينينينينينينيناف المحلية اسينينينينينينينينينينينينتنُفدت  على النحو المطلوب    9-4
 لدولة الطرف على مقبولية لوإ ا  تياري. وترفض   هوا الصينينينينينينينينيندد اعتراضينينينينينينينينينات ا ()ب( من البروتو 2) 5 الماد  

شينينكوى صينيناحبي البلاغ  وه  أن صينيناحبي البلاغ لم يثيرا على المسينينتوى المحل  مسينين لة عدم ادرتهما على 
لمبدأ اا  العمل بسينينينبة سينينيننهما  وأنهما لم يطعنا أيلينينيناا   رفض  لبهما عقد جلسينينينة شينينينفوية باعتبار  انتهال

من العهد   26و  18( و1)14بقتلينينينينينى المواد    الوسينينينينينائل. وترى اللجنة أن ادعاءات صينينينينيناحبي البلاغتكافؤ  
 أثيرت على ما يبدو من حيث الجوهر على الأال. 

( من 1)14وإضينينينينينينينينينينينينينافة إلى ذلك  تحيط اللجنة علماا بادعاءات صينينينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ بوجة الماد   9-5
 اتهما معللة وفق الأصينينينينينينينوإ وأنه لم يسُينينينينينينينمح لهما  رغم  لب العهد  ومؤداها أن ارارات السينينينينينينينلطات المحلية لم تكن  

المتكرر   بتقديم حججهما   جلسينينينة شينينينفوية. وتلينينينع اللجنة   اعتبارها موا  الدولة الطرف  وهو أنه 
ينبغ  اعتبار هوا الجزء من شينينينينينينينينينينينكوى صينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ غير مقبوإ إذ إنه يتعار  مع أحكام العهد من 

 حيث ا  تصاص الموضوع . 

ع معقد للغاية  إذ إنها تجمع ب  ضينينينينينينمانات من العهد تتسينينينينينينم بطاب  14ولّر اللجنة ان الماد  وت 9-6
تنص على ضينينمانة عامة للمسينيناوا  أمام المحالم   1شينينتى ونطااات تطبيق مختلفة. فالجملة الأولى من الفقر   

ثم إن الحق   والهي ات القلينينينينائية تنطبق بصينينينينرف النظر عن  بيعة الإجراءات المعروضينينينينة على هو  الهي ات.
م المحالم والهي ات القلينينينينينينائية يكفل  برينينينينينينكل عام  إضينينينينينينافة إلى المباد    المعاملة على ادم المسينينينينينيناوا  أما
  مبيندأي المسينينينينينينينينينينينينينيناوا    الوصينينينينينينينينينينينينينينوإ إلى المحينالم وتكينافؤ 14من الميناد     1الوارد    الجملينة الثينانيينة من الفقر   

  .(26)دون أي تمييزالفرص القانونية  ويلمن معاملة أ راف القلية المعنية من 

__________ 
  .3-7(  الفقر  CCPR/C/107/D/1945/2010) بويرتا  ضد إسبانيا (25)

  .14و 13و 8و 7  الفقرات 32اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  التعليق العام رام  (26)
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 ( 1) 14احبي البلاغ حسينينينبما عُرضينينيند   إ ار الجملة الثانية من الماد  وفيما يتعلق بادعاءات صينينين  9-7
من العهد  تولّر اللجنة ان الحق   جلسينينة اسينينتماع منصينينفة وعامة أمام محكمة مختصينينة ومسينينتقلة ونزيهة 
مكفوإ   القلينينينينينينينينينينينينينينايا المرتبطة بتحديد التهم الجنائية الموجهة إلى الأفراد أو حقواهم والتزاماتهم   دعوى 

 الإجراءات القلينينينينائية الرامية  ية. ويرينينينينمل مفهوم تحديد الحقوق وا لتزامات )  دعوى اانونية) )أ(الينينينينائ
إلى تحديد الحقوق وا لتزامات المتصينينينينينينينينينينينلة بجا ت العقود والملكية والأضينينينينينينينينينينينرار   ميدان القانون الخاص  

ف  الخدمة المدنية لأسينينينباب  المفاهيم المعادلة   ملينينينمار القانون الإداري  مثل إنهاء  دمة موظ )ب(   ولولك
ا جتماع  أو حقوق الجنود   المعاش  أو الإجراءات تديبية  وتحديد اسينينينينينينتحقااات اللينينينينينينمان  غير 

الأراضين  العامة أو ا سينتيلاء على الممتلكات الخاصينة. وإضينافة إلى ذلك  اد يرينمل )ج(    باسينتخدام   المتعلقة
  .(27)على حد    ضوء  بيعة الحق المعنية  أ رى يجة  مع ذلك  تقييمها على أسا  لل حال   إجراءات 

وعند تطبيق هو  المباد  على القلية محل النظر  تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة انه   9-8
يمكن النظر   المنينازعينات اللينينينينينينينينينينينينينينريبيينة على أنهينا تتصينينينينينينينينينينينينينينل بتحيندييند الحقوق وا لتزامينات   دعوى اينانونيينة.     
المسينائل المرتبطة بفر   اللينروري    هو  القلينية  أن تقرر ما إذا لاند  ترى اللجنة   هوا الصيندد من     و 

اللينينينينينينينينينينينرائة حقوااا أو التزامات   دعوى مدنية  لأن ادعاءات صينينينينينينينينينينيناحبي البلاغ  على أية حاإ  ليسينينينينينينينينينينيند  
من البروتولوإ ا  تياري. وعن ادعاءات صينينينيناحبي البلاغ برينينينين ن عدم    2مدعومة ادلة لافية لأغرا  الماد   

رها حجة الدولة الطرف ان القرارات المحلية تسينينينينينينينينرد  ليل   القرارات المحلية  تلينينينينينينينينينع اللجنة   اعتبا لفاية التع 
واائع القلية وادعاءات صاحبي البلاغ  وأنها تتلمن أيلاا أسباب ا ستنتاج الوي توصلد إليه السلطات  

ص ادعاء صينيناحبي البلاغ أنهما  يخ  بالإحالة إلى القرارات الأ رى ذات الصينينلة الم لاند   متناولهما. وفيما 
رافعة   الينينينينينينينينينينينينيتهما شينينينينينينينينينينينينفوياا  تلاحظ اللجنة موا  الدولة الطرف الوي يوهة إلى أنه  لم يُمنحا فرصينينينينينينينينينينينينة الم 

بإمكان الطرف  تقديم أدلتهما لتابياا  وأن محكمة ا سينينينينينينينينينينت ناف الإدارية  لصينينينينينينينينينيند إلى أنه بالنظر إلى الطابع  
ية. وتلاحظ  من الممكن أن تسينهم جلسينة شينفوية   البد   القلين القانوني للقلينية المعروضينة عليها  لم يكن  

ترى اللجنة أي د لة     أنه يبدو أن هناك أساساا مرترلاا هو أن التهمة الجنائية ليسد الية  و اا  اللجنة أيل 
جنائية   القلينينينية موضينينينع النظر  الأمر الوي لان من شينينين نه أن يسينينينتوجة ضينينينمانات أاوى. و  ضينينينوء هو   

ان علص إلى أن صينينينيناحبي البلاغ لم يينتَُح    يعُر  عليها أي شينينينين ء يسينينينينمح لها  رى اللجنة أنه لم الملابسينينينينات  ت 
تعالج   إجراءات مماثلة      لهما نفس الحقوق الإجرائية الم يتمتع بها الطرف الخصينينم أو أن الينينايا مرينينابهة  
دعاءات صاحبي البلاغ المقدمة  أو أن الإجراءات المحلية انتهكد حقهما   المساوا  أمام المحالم. لوا  فلن ا 

 من البروتولوإ ا  تياري.   2( غير مقبولة   إ ار الماد   1) 14بوجة الماد   

من العهد  تلاحظ اللجنة حجة صينينينينينينينينينيناحبي البلاغ ان  لبهما الإعفاء   26وفيما يتعلق بالماد    9-9
 ت دينية أ رى من دفع اد رفض على الرغم من أن الدولة الطرف أعفد منو فتر   ويلة أعلاء من أ ويا 

الي الوي يتلقونه من أ وية لل منهم. ويجاد ن ان هوا الإعفاء يسينينينينينينينينينتند ضينينينينينينينينينريبة الد ل على الدعم الم
يعملون لتحقيق مكاسينينينة مالية. ورغم    يعتبروا موظف  لأنهم     إلى أن أعلينينيناء تلك الأ ويات يجة أ

   الأ وية تستند إلى علااة عمل.سيما تقدمهما   السن  فقد افتر  أن علويتهما   وضعهما  

يوجينيند     ومن جهينينة أ رى  تحيط اللجنينينة علمينيناا بلاحظينينات الينيندولينينة الطرف الم تؤلينيند أنينينه  9-10
القانون السينينينينينينويدي حكم يكفل منح إعفاء ضينينينينينينريبي عام لأفراد بعض الطوائ  الدينية. وبقطع النظر عن 

يوجد   الوااع      1990ريبي   عام  بلينينينع حا ت عَرَضينينينية تعود إلى حقبة ابل حدوث الإصينينينلا  اللينينين 
ي اجتهادات الينينينينينائية ترينينينينينير إلى أن أعلينينينينيناء الأ ويات غير أ وية صينينينينيناحبي البلاغ ينبغ  أن يعُفوا من أ

اللرائة بوصفها ااعد  عامة. وعلى الرغم من عدم تقديم أي دليل   هوا الصدد  فلن الدولة الطرف 
رارات ايند هينوا الإعفيناء  لكن وجينة أن تكون هينو  الق تقر انينه ايند تكون هنيناك حينا ت اليلينة منح فيهينا

 استندت إلى تقييم فردي وفقاا لمعايير القانون الموضوعية.

__________ 
  .16المرجع نفسه  الفقر   (27)
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تحظر التمييز   القينانون أو    26وتينولّر اللجنينة  ليندى نظرهينا   هينو  القلينينينينينينينينينينينينينينيينة  ان الميناد   9-11
تصينينينل با لتزامات المفروضينينينة على ت  26الوااع   أي مجاإ تنظمه السينينينلطات العامة وتحميه. لوا فلن الماد   

   راف فيما يتصينينينل بترينينينريعاتها وبتطبيق هو  الترينينينريعات. ومن ثم  فعندما تعتمد دولة  رف ترينينينريعاا الدوإ الأ 
. ( 28) يكون محتوا  تمييزياا      بعنى أ26معيناا  يجة أن يكون هوا الترينينينينينريع متمرينينينينينياا مع مقتلينينينينينيات الماد   

 . (29)ضلية تمييزاا ومن ناحية أ رى  ليسد لل معاملة تفا

ينص على إعفاء أفراد   وضينينينينينينينينينع النظر  تلاحظ اللجنة أن القانون المطعون فيه  و  القلينينينينينينينينينية م 9-12
اد ينجم عن الأثر   26معين  من اللينينرائة على أسينينا  دينهم. ومع أنه ثبد بالفعل أن انتهالاا للماد   

  فلن اللجنة تلاحظ    ملابسينينينينينات (30)التمييزي لقاعد  أو تدبير محايد   ظاهر  أو دون اصينينينينيند التمييز
  و  القلينينينية  أن القوان  ذات الصينينينلة تؤثر على جميع الأفراد على ادم المسينينيناوا   بن فيهم أعلينينيناء المنظمات ه 

الدينية الأ رى. وتلاحظ اللجنة   هوا الصيندد أن صيناحبي البلاغ يسينتندان   دعوا ا المتعلقة بالتمييز 
ق جميعها منو فتر   ويلة   وه  الينينينينينينايا تسينينينينينينب1986و  1968و  1957ام  إلى الينينينينينينايا الينينينينينينائية تعود إلى أعو 

  2000يناير  لانون الثاني/  1ود وإ اانون ضينينينينريبة الد ل حيز النفاذ      1990الإصينينينينلا  اللينينينينريبي لعام  
وهو ما لان أسينينينينيناسينينينينيناا للجراءات المحلية   الينينينينينيتهما. وترى اللجنة لولك أنه بالنظر إلى  صينينينينينوصينينينينينيات 

    هو  المنظمة   وضينينينينينينع مماثل لأعلينينينينينيناء الأ وية ل التطوع  الأوروبي  لم يثبد أن متطوع برناما منظمة العم 
 من العهد. 26لأغرا  دراستها بوجة الماد  

وترى اللجنة  إضينينينافة إلى ذلك  أن تحديد ما إذا لاند حالة الأشينينينخاص الخاضينينينع  لللينينينرائة  9-13
وع مع  طلة تقييم الواائع   اصينة ما إذا لان نوالمعفي  منها ه    الوااع نفسينها أو مختلفة أسيناسيناا يت

 من العمل لأغرا  الأحكام ذات الصينينينينينينينينينلة من اانون ضينينينينينينينينينريبة الد ل  وهو أمر يخص لاا  من الأجر يعتبر د  
 المحالم المحلية.

وتولّر اللجنة   هوا الظرف انه يتع  على أجهز  الدوإ الأ راف   العهد  بوجه عام  أن  9-14
م لان ظاهر التعسينينينّ  أو يبلغ حد إنكار العدالة. الأدلة وتقيّمها ما لم يثبد أن التقييتسينينينتعر  الواائع و 

و  ظل هو  الملابسينينينينات ونظراا إلى أنه لم يعُر  على اللجنة أي شينينينين ء للتوصينينينينل إلى  لاف ذلك  ترى 
الصينينينلة  اللجنة أن صينينيناحبي البلاغ لم يثبتا  فيما يخص أهليتهما للعفاء اللينينينريبي بقتلينينينى القوان  ذات  

العدالة بطريقة تركل معاملة تفاضلية   واضح التعس  أو يبلغ حد إنكارأن تقييم السلطات المحلية لان  
 من العهد.  26تتعار  مع الماد  

وعليه  تعلن اللجنة عدم مقبولية هوا الجزء من البلاغ بسينينينينبة عدم إاامة الدليل عليه بحسينينينينة  9-15
 من البروتولوإ ا  تياري. 2الماد  

لا وتحيط اللجنة علماا أيلاا بادعاء صاحبي البلاغ أن المعاملة التفاضلية الم يزعمان أنهما عوم  9-16
بهينا ايند تنيناإ من بعينة الأ ويينة  الأمر الينوي يؤدي إلى إضينينينينينينينينينينينينينينعيناف حقهمينا   المجيناهر  بيندينهمينا بوجينة 

  للينينينينينينريبي المفرو  ا   من العهد. وتحيط علماا  إضينينينينينينافة إلى ذلك  بادعاء صينينينينينيناحبي البلاغ أن العةء   18 الماد 
بصينينينينينينينرف النظر عن  ابعه التمييزي  غير متناسينينينينينينينة  وأن له أثراا ضينينينينينينيناراا على الجهر بعتقداتهما الدينية. 

تثير مسينينينينين لة منفصينينينينينلة بوجة   وتلاحظ أن الدولة الطرف ترفض هو  ا دعاءات   المقام الأوإ لأنها  
  فهو منصينينينينينينينينينينينينينينوص عليينه   القينانون   ينلمن العهيند  ولأن هينوا الأمر  حتى وإن لينان هنيناك تيند 18الميناد  

 ويتو ى تحقيق هدف مرروع  وهو متناسة مع هوا الهدف. 

__________ 
  .12(  الفقر  1989)18لإنسان  التعليق العام رام اللجنة المعنية بحقوق ا (28)

  .13المرجع نفسه  الفقر   (29)

  .5-7( الفقر  CCPR/C/91/D/1474/2006)برينس ضد جنوب أفريقيا  (30)
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باجتهاداتها القلينينينينينينينينينائية الم تنطبق على القلينينينينينينينينينية  ا  و  تقييم هو  ا دعاءات  تولّر اللجنة أو  9-17
يينينل مو يلزم الينيندوإ الأ راف بت  محينينل النظر  مع إجراء مينينا يلزم من تعينينديينينل  حيينينث تنص على أن العهينيند 

المدار  المنرينين   على أسينينا  ديني. غير أنه إن ا تارت دولة  رف توفير التمويل العام للمدار  الدينية  
يلزم الينيندوإ الأ راف بنح إعفينيناءات   وبالمثينينل  ترى اللجنينينة أن العهينيند  .(31)لزمهينينا فعينينل ذلينينك دون تمييز

دعاءات التمييز الم اضينينينينينينينينينينريبية على أسينينينينينينينينينينا  ديني. لولك    ضينينينينينينينينينينوء ثبوت عدم وجود أدلة لافية على  
من العهد  وبالنظر أيلينينينينينينينينينيناا إلى أنه لم يثبد لي  يمس التزام   26ادمها صينينينينينينينينينيناحبا البلاغ بقتلينينينينينينينينينينى الماد   

صينينينينيناحبي البلاغ بدفع اللينينينينينريبة بحقهما   الجهر بدينهما  ترى اللجنة أن ادعاءاتهما تفتقر إلى ما يكف  
 من العهد. 18من أدلة بوجة الماد  

  اعتبارها أيلينينينينينينينينيناا ادعاء صينينينينينينينينيناحبي البلاغ أن تصينينينينينينينينيننيفهما على أنهما موظفان   وتلينينينينينينينينينع اللجنة 9-18
يعملان من أجل تحقيق مكاسينة مالية هو أمر يسين ء لمعتقداتهما الدينية إسيناء  بالغة. وتلاحظ   هوا 
 الصينينيندد أنهما لم يبينا لي  أن التصينينينني  القانوني العلماني للعانة الم يتلقيانها الوي ينطبق على لل شينينينخص 

 إلى حد يخل بحقهما   المجاهر  بدينهما. يؤثر عليهما سلباا أو يسبة لهما حرماناا 

 وبناءا عليه  تقرر اللجنة ما يل : -10

 ()أ( من البروتولوإ ا  تياريا2)5و 3و 2أن البلاغ غير مقبوإ بوجة المواد  )أ( 

 إحالة هوا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ. )ب( 

    

__________ 
  .6-10(  الفقر  CCPR/C/67/D/694/1996)والدمان ضد لندا  (31)
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